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  "ٔ "ٔستاذ محاضر قسم شي لزرق، . د

ون، تیارت     ن  امعة ا   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

حمٔد، طالب دكتوراه   عميري 

ون، تیارت ن  امعة ا   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  :لخصم

لحقوق    ت  ٔهم الضما ونه  ٔ الفصل بين السلطات  د لقد تجاوز الحدیث عن م

شریع  ث الفصل بين سلطتي ال لیه سیاسیا ودستور من ح ت نطاقه المتعارف  والحر

ستقلا ه  ستفاد م خٓر  و ، إلى نطاق  ذ في ا ل النظري والتطبیقي لسلطة القضاء والتنف

عتباره المقوم لعمل السلطة  دید  ه الت لى و ه العموم والقضاء الإداري  لى و و  في ا

كون مساسا بت الحقوق  نٔ  ي يمكن  تها وا لاف مستو لى اخ و  الإداریة في ا

ت ري بمناسبة رقا. والحر ستوري الجزا لس ا لى مطابقة القانون إن هذا ما قرره ا بته 

لقانون العضوي رقم  13-11العضوي رقم  ين  01-98المعدل والمتمم  و  لس ا المتعلق بم

صاصه القضائي و عند ممارسته لاخ ٔ استقلالیة مجلس ا د لى م ة  یده صرا ٔ ومن ثم . ت

صاص القضاء الإداري، ٔ الفصل بين السلطات واخ د كد العلاقة بين كل من م ٔ سواء من  تت

ٔو الجانب التطبیقي لهما ث الجانب النظري    .ح

Résumé : 
La séparation des pouvoirs dans l’Etat  est l’un des plus grandes garanties 
pour assurer les droits et les libertés reconnus politiquement et 
constitutionnellement afin de rendre le pouvoir judiciaire plus 
indépendant d’une façon générale et précisément  la juridiction 
administrative avec tous ses niveaux. 
Dans le même sens , le conseil constitutionnel a consacré le principe de 
séparation des pouvoirs et la compétence de la juridiction administratives 
tant sur le coté théorique que pratique par la loi organique numéro 13-11 
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modifiant et complétant la loi organique numéro 01-98relative  au conseil 
d’Etat.               

  :مقدمة

و بين  صاصات في ا خ لمهام و ٔ الفصل بين السلطات توزیعها  د یفترض م

ذیة  شریع، وتنفرد السلطة التنف شریعیة بصنع ووضع ال ثلاث هیئات، إذ تختص السلطة ال

شریعیة ذ ما صنعته ووضعته السلطة ال ف وتختص السلطة القضائیة بتطبیق نصوص ذات . ب

ا  ٔما لى ما یعرض  شریع  ستقلال ال ات مختلفة وفق ضمانة دستوریة هامة تتعلق  زا من 

ٔ كدته المادة  ي ٔمر ا ري المعدل سنة  156/1السلطة القضائیة، ا ستور الجزا من ا

2016
1
.  

ٔ الفصل  د كار ت العلاقة بين م لى الإطلاق إ ، فإنه لا يمكن  لى ذ لبناء  و

سیة لى النحو السابق وبين استقلال القضاء في  امة الرئ ٔساس وا ول ا ٔ و ویعد ا ا

ٔساس المساواة إضافة إلى الشرعیة. لثاني لى  ام القضاء  لى ذ هو ق لیل  ٔنه . وا إذ 

لى  ٔو العدلي، والإداري ـــ  قائما  كون القضاء بنوعیه ـــ العادي  نٔ  ستوي  وبصیغة العموم 

ادئ ستقلالیة. ما سبق من م ذا كانت ت  لقضاء  وإ ٔي إشكال ف یتعلق  نهٔا  ش لا یثار 

ة العملیة قد العادي، فإن حجم الإشكال یبدو من الناح
2

لنظر لسلطات الإدارة  واضحا تماما 

ة   .العدیدة والمتعددة والمتنو

نٔ یطرح حول مدى الترابط  ي يمكن  ومن هذا المنطلق فإن الإشكال المحوري ا

صاصاته  ة، وبين القضاء الإداري واخ ٔ الفصل بين السلطات من  د والتلازم بين كل من م

                                                             
1

ري المعدل سنة  156/1تنص المادة  -  ستور الجزا ٔن 2016من ا  ".السلطة القضائیة مستق وتمارس في إطار القانون: "لى 

ستوري الصادر بموجب القانون رقم  نظر التعدیل ا ستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  16-01ٔ المتضمن التعدیل ا

دد     . 2016مارس  07الصادرة بتاريخ  14ج،ر،ج،ج 
2

د  -  ري في  ستوري الجزا ٔن المؤسس ا ٔهمها  دة  ة النظریة لاعتبارات  ذاته نص إن ذ الإشكال یثار بت الحدة من الناح

نها نص المادة  ستوریة، والتي من ب ٔن یفهم من بعض النصوص ا شكل يمكن  من  23و 22لى استقلال القضاء الإداري ولو 

ٔو بنص الثانیة والتي  لى التعسف في استعمال السلطة،  لى ما یفرضه القانون من عقاب  ٔولى  ري، سواء بنص ا لجزا ستور ا ا

كثر دلا من سابقتها ٔ ير مركزیة تعد  ٔو  ه من هذه . بضمان القانون لعدم تحيز الإدارة، سواء كانت مركزیة  ا إن ما يمكن است

لإدارة فإن المقصود بذ  ٔمر یتعلق  ، وما دام ا و ن ضمان القانون لكل ذ إنما یتم عن طریق سلطة القضاء في ا ٔ النصوص 

  .في هذا الموضع هو القضاء الإداري
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نهما ٔساسا في ت العلاقة ب ٔخرى یتركز  ة  اج . من  یف يمكن قراءة واست خٓر،  وبتعبير 

نه ستوریة ب ة التطبیقات القضائیة لت العلاقة ا ح لى ذ من  ما؟ وما هي النتائج المترتبة 

دة القانونیة الإداریة ودور القضاء  ب مصادر القا رت ث  العلاقة بين المفهومين لاس من ح

ة؟  لالهما الصدارة بين  ت المصادر العدیدة والمتنو ح جتهاد الإداریين في ذ  وهل (و

ٔم لا زال  ري واجتهادهلقضاء الإدا د القانونیة،  لقوا شئ  ور الم ر فعلا ذ ا في الجزا

دة القانونیة ؟  لقا قي  شریع المصدر الحق   ) . ال

ضي  ٔمر یق ٔو دراسته(إن هذا ا حثين ) تناو  لال م ٔول: من  لبحث ا ، یتعلق 

ٔ الفصل بين السلطات و ستوري لمبد ٔساس ا دد مالثانيفي ا صاص ، یت ضمونه بتقرر اخ

ٔ الفصل بين السلطات   .القضاء الإداري طبقا لمبد

ٔول ث النظریة والتطبیق: المبحث ا ٔ الفصل من ح ستوري لمبد ٔساس ا   ا

ذیة  شریعیة والتنف ستور السند الشرعي لوجود السلطات الثلاث، ال يمثل ا

صاصاتها حها اخ هٔا وم ش ٔ ي  ونه هو ا ستوریة، ولهذا  . والقضائیة  لمؤسسات ا سمى 

صاصات المحجوزة لها خ ا و ا نه یؤسس لها من العدم ويحدد  اضعة . ٔ ي يجعلها  ٔمر ا ا

ٔعمال وتصرفات، بحكم سموه  حٔكامه في كل ما یصدر عنها من  ما، وملتزمة ب ا  ستور خضو

ليها لوه  ؤ خرجت . و ستور،  ٔحكام ا الفت هذه السلطات  ده، فإنها فإذا ما  عن قوا

لیه ي قامت  ٔساس ا تفقد بذ سندها الشرعي وكذا ا
1

 . ٔ وذ هو التصور النظري لمبد

ٔول(الفصل بين السلطات  حصرا في . )المطلب ا ٔ یبقى م ذا كان الجانب النظري لهذا المبد وإ

س  لیه المؤسس ا ردید ما نص  ٔبعد الحدود إلى  نٔ یصل في  توري، زاویته ت بحیث يمكن 

لى التطبیق  ري ومدى حرصه  ستوري الجزا لس ا ضي البحث في منهج ا راسة تق فإن ا

ٔ الفصل بين السلطات    ).المطلب الثاني(الفعلي لمبد

ٔول ٔ الفصل بين السلطات: المطلب ا   :الإطار النظري لمبد

نها فصل عضوي  قي إلى توزیع السلطات بين هیئات یقوم ب ینصرف مدلو الحق

ل و  ن يحدث التدا ٔ ٔنه يمس الجانب العملي التطبیقي  ث  ٔخطر من ح ٔیضا وهو ا وظیفي 

                                                             
1

دریة، عبد الغني  -  ٔة المعرف، الإسك ش ستوري، م   .406، ص1998سیوني عبد الله، النظم السیاسیة والقانون ا
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ٔخریين، ومعنى  لى ا داها  ساویة ومستق بحیث يمنع من طغیان إ ا يجعلها م ٔح ب  والترا

نما  نها، وإ صاص ب خ د توزیع السلطة و نٔ الفصل بين السلطات   لا یقف عند  ذ 

اوز ذ إلى تن لى نحو معينیت نها    .ظيم العلاقة ب

كون لكل  ٔ الفصل بين السلطات  د لى م لیه ، فإن كل نظام دستوري قائم  و

خٔرى، ات  لى سلطات  لتعدي  اوزها  ة سلطاتها المحددة حتى لا تت فإن  جبهة؟ 

لى  نٔ تعمل  ستقلال ما  تمتع  لى سلطتها إذا كانت  لجهة المتعدى  اوز كان  دث هذا الت

ه الجهة المتعدیة، كل ذ لا يمكن تحققه إلا عندما یقوم  اوز والوقوف في و مقاومة هذا الت

ذیة، یوصف النظا شریعیة والتنف لى الفصل بين السلطتين ال و  ستوري في ا م النظام ا

ٔ الفصل بين السلطات د لى م ٔنه قائم  ب
1

راسة الفصل بين  ٔن التطرق  لى اعتبار  ، كل ذ 

ا ما التطرق  لیه من الصعب نو ذ، و شریع والتنف س هما سلطتي ال السلطات كان محوره الرئ

ات، وهو ما  ا ست ل بعض  لى س لهم إلا  ذ ا لمضمون الفصل بين سلطتي القضاء والتنف

شریعیة رجع  لى السلطة ال لى السلطة القضائیة بل و ذیة  ٔساس إلى تفوق السلطة التنف

نظمة ٔ   . في بعض ا

ه    لفق ير  ٔ بار فلاسفة فرسا في القرن  Montesquieuوارتبط هذا ا د  ٔ وهو 

ة  ٔ صیا لمبد ٔخرى بصیاغته  سمه مرة  ٔ الفصل بين السلطات مقتر  د الثامن عشر لیظهر م

ذیة وقضائیة دی شریعیة وتنف ه السلطات إلى  ث قسم الفق ٔ، ح جها إلى تحلیل المبد دة م

ت العامة، بواسطة توزیع  ل حمایة الحقوق والحر ٔ ٔ شرطا ضرور من  معتبرا هذا المبد

تمركز یؤدي إلى  نٔ ا لى اعتبار  دة  لى نحو يحول دون تمركزها في سلطة وا السلطة 

داد ٔ الفصل بين السلطات یعنئ كثر من مجرد توزیع ب الف. س نها يمنع ذ فمبد صل ب

ٔن  لى  دا هو تعدد الهیئات الحاكمة  ٔمرا وا صاص بحیث یعني ذ التوزیع  خ السلطة و

ه مجرد  كون المقصود م ٔنه قد  لنظر إلى  د ذاته  لحریة في  كون ضما  توزیع السلطة لا 

لى كاهل  ف العبء من  وتخف   .سلطة التقرر في ا

ت الحریة في ٔهم ضما ٔ الفصل بين السلطات یعد من بين  د نٔ م ذا كان الإقرار ب   وإ

                                                             
1

ين شمس، -  ة سلطات الضبط الإداري، رسا دكتوراه،  ت الحریة في موا یب محمد ربیع، ضما   .وما بعدها 273، ص1981م



                                                                                          

 69 

نها رغم   ام تعاون ب ضي ق ة السلطة ، فإن ذ لا یعني الفصل التام والمطلق مما یق موا

نفصال بمثابة انعزال  زها عن بعضها وهذا حتى لا یصبح ذ  م تمارس في ظ انفصالها وتما

دارة ظهرها لها، ومن ثم یفضي ذ  ٕ ٔخرى  صاصاتها مستق عن السلطات ا كل سلطة اخ

ت دونما رقابة من  لحقوق والحر ة التعسف والإضرار  لن داد، و س نعزال ثم إلى  إلى 

ٔخرى ل السلطات ا ق
1
.  

دة عندما يجمع شخص وا Montesquieuیقول   –فالحریة تختفي    ٔو هیئة وا د 

صدار قوانين  ٕ ٔن یقوم من یتولى السلطة  نه يخشى في هذه الحا  ٔ ذ،  شریع والتنف وظیفتي ال

شریعیة عن السلطة  ا تبدو واضحة ضرورة فصل السلطة ال ظالمة وینفذها بطریقة ظالمة، 

شریع  وصولا إلى الفصل بين س ذیة، ثم فصل السلطة القضائیة عن سلطة ال لطتي التنف

تهم تحكمیة فراد وحر ٔ اة ا لى ح و  ذیة في ا كون السلطة التنف ذ والقضاء حتى لا  التنف
2
.  

ٔ الفصل بين السلطات قامت الضرورة لتتولى كل سلطة وظیفة معینة    إذ وطبقا لمبد

شریعیة  صاص السلطة ال شریع، والتي هي من اخ دید وظیفة ال ه الت لى و نٔ  صٔلاو لى 

ه  يرها، وهو ما تب يرة دون  ٔ ٔصیلا لهذه ا صاصا  لا اخ ت م ٔ تنظيم الحر كون مس

ستوریة نظمة ا ٔ البیة ا
3

اة لعدید   لاف نظم الحكم وطرق ممارسة السلطة فيها، مرا لى اخ

عتبارات من 
4

 ٔ شریعیة بت المس صاص السلطة ال خ ٔ كثر من . دفعت  ٔ ویتعزز المبد

ذیة نها وبين السلطة التنف اصة الفصل ب و  من . لال استقلال السلطة القضائیة في ا

ق قدر من التوازن بين  لغة في تحق ٔهمیة  ٔ من دور و لمبد لال ذ كله يمكن تصور ما 

                                                             
1

ق -  دود سلطة الضبط الإداري، مج القانون و صادیة، العدداطف البنا،  ق لبحوث القانونیة و لسنة  04، 03صاد 

  .وما یليها 36، ص1980، القاهرة 1978
2

نهضة العربیة، مصر، -    .131- 130، ص2002سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، دار ا
3

لیه المادة -  ال ذ ما نصت  ري المعدل  140/1وم ستور الجزا ن التي يخصصها : "ٔنمن ) والمتمم(من ا شرع البرلمان في المیاد

ٓتیة الات ا ستور، وكذ في ا ت :  ا ة، وحمایة الحر ت العموم ٔساسیة، لاس نظام الحر اتهم ا اص وواج ٔش حقوق ا

ات المواطنين   ..."الفردیة وواج
4

لمب-  ستوري یقف عند مجرد التقرر  ٔن النص ا عتبارات  ٔهم ت  شریع البرلماني مفصلا لعل  تئ ال ٔساسیة ف ادئ العامة ا

انب  صاص من  خ ٔن هذا  لى  ٔول،  انب  ه في  ستور دون انحراف م لى نحو ما قرره ا تبرره ضرورة واقعیة ن  

شریع صادر  تمثل في اعتبار ذ ال اصة ؤنها  اعملیة  ستحیل مع ذ تصور انحرافهم  ث  ٔ تخص عن ممثلي الشعب ح مس

يمقراطیة نظمة ا ٔ عة ؤسمى، ولا يمكن الحدیث عن هذا إلا في ا ت وما لها من منز رف   .الحر
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ة العامة  ٔفراد(مصلحتين، المصل ت ا ، وحقوق وحر و نهما ) سلطة وسیادة ا الهوة ب

ن كان  ة النظریةواسعة وإ ٔقل من الناح لى ا   .ذ 

ٔ الفصل بين السلطات، انطلاق من اعتباره  دد مفهوم التصور النظري لمبد یت

ري  ستوري الجزا لس ا د تعبير ا لى  ستور  لى ا لمهيمنة  دى دلالات الروح العامة ا إ

رٓائه د  ٔ في 
1

  ٔ ل بناء دو دستوریة،  دو المؤسسات لا دو ا ٔ اصوذ  ش
2

، وهو 

ٔهل صاص ما یعرف عند  یل  الإخ ستوریة، التي منها ما هو من ق ید لمؤسسات ا تق

لاقة المؤسسة  السلطة اتوریة، كتنظيم  ك لى التصرفات ا وتنظيمها، مما یعني القضاء 

لها في القوة  ٔخرى م شریعیة، بحیث توقف السلطة سلطة  لمؤسسة ال ذیة  التنف

یازات، وهو م نٔ  و ث  ٔ الفصل ح د توقف  سلطة البرلمانذات الهدف المتو من م

ذیة شریع السلطة التنف ٔ الفصل بين سلطتي ال لها إلى التعسف تطبیقا لمبد ، وتمنع من م

و ذ في ا والتنف
3

 . 

نٔ Montesquieuوذ ما دفع   الحریة لا تتحقق مطلقا إذا اجتمعت ": إلى القول 

شریعیة والس دةالسلطة ال اكمة وا ؤ في هیئة  ذیة في شخص  نٔ . لطة التنف نه يخشى  ٔ وذ 

را ا ذا  رة وینفذها تنف ا ٔشراف نفسها قوانين  ؤ هیئة ا كون . یضع الم نفسه  وكذ لا 

ذیة شریعیة والتنف دة مع . هناك حریة إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطتين ال فإذا كانت م

                                                             
1

ري هو -  ستور الجزا ٔن روح ا ة  ري صرا ستوري الجزا لس ا ٔ الفصل بين السلطات"ٔقر ا د  2001- 12رٔي رقم ". م

لى دستوریة 13/01/2001الصادر بتاريخ  ٔساسي لعضو البرلمان، ج بمناسبة رقابته  الصادرة في  15ج، العدد .ج.ر.القانون ا

  .  29، ص19/03/1997
2

ٔولى، -  لم القانون، دار الشروق، الطبعة ا لى ذ بمقو . 09، ص2006يحي الجمل، حصاد القرن العشرن في  وستدل 

و"لوس الرابع عشر  لیه كتعبير عن  "ٔ ا قة سیاسیة وقانونیة قائمة في عصره، وفي العصور السابقة  كشف عن حق التي 

شخصیته، ويختلط مالها بما. الواقع الفعلي القائم و  ٓنذاك تختلط شخصیة ا ٔو الحاكم  ث كان الم  تميز عنه، . ح فقد كانت لا 

تميز عنها، إرادته هي إرادتها وسلطته هي سلطته ش هذا الواقع، فقد كان كل . اولا  ي یع ده هو ا كن لوس الرابع عشر و ولم 

و من دو مشخصنة إلى دو مؤسسة ینظر يحي الجمل،  ٔن ظهرت بوادر التغیير، بحیث تطورت ا ، إلى  ٔورو كذ ملوك 

  .10المرجع السابق، ص
3

راه -  د لكي Montesquieuٔن الفصل بين السلطات، حسب ما  نهّ ، و دّها، ؤ ٔخرى عند  توقف كل سلطة السلطات ا

دة انعدمت الحریة، ولو كانت في ید الشعب ذاته، ینظر في ذ كثر في ید سلطة وا ٔ ٔو   :إذا اجتمعت سلطتان 

George BURDEAU, Droit constitutionnel politiques, 14eme édition L.G.G.J, 
paris, 1988, pp1373138. 
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شریعیة فإن ب  السلطة ال م، لا رق حٔكا حكمين و اة وحریة المواطن تصبح بين یدي قضاة م ح

 ً ا نٔ یصبح . ليها والقاضي یصير مشر لقاضي  مٔكن  ذیة،  لسلطة التنف دة  ذا كانت م وإ

د ٔشراف هذه السلطات . طاغیة ومس ؤ هیئة ا ل نفسه،  وكل شيء یضیع إذا مارس الر

ٔوامر العامة، وسلطة القضاءالثلاث، سلطة وضع القوانين، وسلطة ت  ذ ا "نف
1
.  

ج من بعض    ست نٔ  ري الحالي يمكن  ستور الجزا إن الفصل بين السلطات وفقا 

ل المثال لا  لى س  ٔ اشرة، ویعد ذ استقراء لهذا المبد ير م ستوریة ولو بصفة  النصوص ا

ستور،. الحصر ة ا ٔولى، وضمن المقطع العاشر من دیبا ة  ٔ الفصل بين  فمن  د یتضح م

ث عبارة  ة"السلطات من ح د ذاتها "السلطات العموم   .في 

لى    و  ٔسمى في ا عتباره القانون ا ستور  ث رقابة ا ج من ح ست إن ذ 

ال معين، لا يمكن  و بم صاص كل سلطة في ا ة، وهو ما یعني اخ عمل السلطات العموم

صاص سلط ستورنٔ یتعداه إلى نطاق اخ ٔخرى تحت رقابة ا نیة، فإن الباب . ة  ة  ومن 

اء معنو ب ري الحالي  ستور الجزا د تعدد "تنظيم السلطات"الثاني من ا ، وهو ما یف

ستوري المقرر لها صاصها ا ٔ اخ   .السلطات طبقا لمبد

ٔ الفصل بين السلطات هو نص المادة    د لى م ید  ٔ ، في مجال الت كثر من ذ ٔ وا

سلطة التنظيم في  143/1 س الجمهوریة  ة رئ صاص وصلاح خ ستوروالمتعلقة  من ا

دد مجال القانون وفص عن  ستوري وقد  لمؤسس ا ننا  ٔ لقانون، و صصة  ير ا المسائل 

ٔ الفصل في إطار التدرج القانوني. مجال التنظيم د ة عن م   . إنه بذ یعبر صرا

ٔ الفصل بين السلطاتالتطبیقات ا: المطلب الثاني   : ستوریة لمبد

ضي    ٔمر یق ٔن الفصل بين السلطات، فإن ا ستوري في ش وفقا لما قرره المؤسس ا

ٔمامه ات المعروضة  لى الفصل في المناز صار عمل السلطة القضائیة  ومن ثم تم التنصیص . اق

ستور ضمن الفصل الثا ب تنظيم السلطات من ا هلى السلطة القضائیة في  ومن ثم . ني م

د رٓائه، بل إلى  دید،  ٔ الفصل بين السلطات في  د ري م ستوري الجزا لس ا     رس ا

                                                             
خٔوذ عن محمود -  دود سلطة الضبط الإداري، المقال السابق، صم .36اطف البنا، 
1
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ستور لى ا لمهيمنة  ا بما یدعى الروح العامة ا ٔح وصفه 
1
.  

ٔ الفصل بين السلطات من    ستوریة لمبد ، توالت التطبیقات ا ٔساس ذ لى  و

ات التي يمكن قراءته ا ست ث بعض  ستوري ح لس ا لم رٓاء المتعددة  لال ا ا من 

ري الجزا
2

ٔ الفصل بين السلطات عند إخطاره،   د لى م رٓائه  د  ٔ ير في  ٔ ثٔ كد هذا ا ح

لقانون العضوي رقم  ة القانون العضوي المعدل والمتمم  ٔیه المتعلق بمراق لال ر كد من  ٔ وهو ما ت

و وتنظيم 98/01 صاصات مجلس ا خ ستورالمتعلق   ، ه وعم
3

 .  

تها في الحدود     نٔ كل سلطة تمارس صلاح ضي  ٔ الفصل بين السلطات یق د ٔن م إذ اعتبر 

ٔخرى لى سلطة  ستور، وذ بمنع كل سلطة من فرض التزامات  ليها في ا . المنصوص 

ل   ، و ذ في ا لى سلطة التنف ٔن تفرض التزامات  ٔدق، لا يجوز لسلطة القضاء  نظر بتعبير 

ستور والمتعلق  صاص كل منها انطلاقا من الباب الثاني من ا دید مجالات ونطاق اخ لت

ث تنظيم  صاصات من ح خ ٔنه یتعلق بفصل  اما إلا  ن النص ورد  ظيم السلطات، وإ ب

و   .عمل السلطات الثلاث في ا

                                                             
1

ري هو -  ستور الجزا ٔن روح ا ة  ري صرا ستوري الجزا لس ا ٔ الفصل بين السلطات"ٔقر ا د اء ذ في رٔیه رقم ". م

ٔساسي لعضو البرلما 13/01/2001الصادر بتاريخ  12-2001 لى دستوریة القانون ا ي قضي بعدم بمناسبة رقابته  ن، وا

ستور ج 12دستوریة المادة  الفتها روح ا ه  دد .ج.ر.م ة في  09ج  ٔن . 04/02/2001المؤر ستوري  لس ا لم كما سبق 

ٔ فصل بين السلطات بمناسبة رٔیه رقم  د لى م كد  مر المتعلق  02حول دستوریة المادة  19/02/1997المؤرخ في  04ٔ ٔ من ا

نتقالي بتاريخ لتقسيم القضائي الم لس الوطني  لیه من طرف ا ه1997انفي  06صادق  اء ف ي  إن المؤسس : "...، وا

صاص كل منها،  ة، قد عمد إلى تحدید اخ ٔساسي لتنظيم السلطات العموم  ٔ ٔ الفصل بين السلطات كمبد د ده م ع توري  س ا

ا ف الات، ووفق الك ٔن تمارسه إلا في ا ةوالتي لا يمكن  ستور صرا دد لها ا الصادر في  15ج، العدد . ج. ر. ج..." ت التي 

  .29، ص19/03/1997
2

س  لئن -  ذ، ول شریع والتنف لیه دستور بين كل من سلطتي ال ٔ الفصل بين السلطات المتعارف  ٓراء تتعلق بمبد كانت ت ا

لى استقلالیتها ستوري  ید ا ٔ لت لنظر  ت هیئة فإن ما .  سلطة القضاء  ٔهم مكو د  ٔ ة وتعلقها ب ٓراء من  ورد ضمن ت ا

ذیة، بل  شریعیة والسلطة التنف لى كل من السلطة ال ٔ الفصل  د صار م دم اق ، یدعو  و ٔلا وهو مجلس ا و  القضاء في ا

ست و لها سواء موجب ا صاصات ا خ و في ظل  خٔرى سلطة القضاء في ا ٔو ب شریعات شمل بطریقة  ٔو بموجب ال ور 

  .التي تتعلق بها
3

ستوري رقم -  لس ا لقانون  2011جویلیة  06المؤرخ في  02رٔي ا ة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم  یتعلق بمراق

ستور، ج 1998ماي  30المؤرخ في  98/01العضوي رقم   ، و وتنظيمه وعم صاصات مجلس ا خ دد.ج.ر.المتعلق   48ج، 

ة في    .وما بعدها 06، ص2011ٔوت 03المؤر
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نٔ تضمنت كل من المادة     اء ذ بعد    انون العضوي رقممكرر من الق 41والمادة  39لقد 

و 11/13  لس ا لقانون العضوي المتعلق بم المعدل، والمتمم 
1
ا من الإلزام   د نو   عبارة تف

ائمة، والجمعیة العامة، بخصوص ما  لجنة ا ٔشغال ا ذ بحضور عضو الحكومة  لى سلطة التنف

و من مشاریع القوانين لى مجلس ا ب في حضوره ،. یعرض  ٔیه في ت  والس هو إبداء ر

لى البرلمان تها  ا ل إ النصوص، ق
2

ضمنت .  ٔولىف ن "، عبارة ا یعين ممثلو كل وزارة ا

اتهم وجويحضرون  ائمة في القضا التابعة لقطا لجنة ا   ...".لسات الجمعیة العامة وا

ريخ دراسة المشر "، فجاءت بعبارة الثانیةٔما    و  س مجلس ا وع ويخطر يحدد رئ

ي  ر المعني ا لیهالوز و یتعين  ٔشغال مجلس ا لس ...". حضور  ومن هنا صرح ا

اتق الحكومة في  لى  ستور لوجود إلزام  ين  ير مطابق نٔ  من العبارتين  ستوري ب ا

شاري  س ال  و في ا ٔشغال مجلس ا ٔ . حضور  ید لمبد ٔ ه وت فهو إذن، تطبیق م

  . السلطاتالفصل بين

جتين   ستوري تفضي إلى ن لس ا نٔیة لرٔي ا ٔولى وهي فصل : إن القراءة المت ا

و لس ا شاري  س صاص  خ صاص القضائي و خ ستوري بين كل من  لس ا . ا

ٔ استقلالیة السلطة  د لى م ٔ كد  ستوري لس ا نٔ ا ٔولى وهي  والثانیة تتعلق 

القضائیة
3

تمد ليها في المواد  والمس ستوریة المنصوص  ت ا من  167، 166/1، 165من الضما

عدا بذ  ير، مس هیئة قضائیة لا  صاصاته  و اخ ستور فقط ح يمارس مجلس ا ا

شاریة س صاصات  لیه المادة . خ في فقرتها الثالثة من دستور  119وهو ما نصت 

ل التعدیل 1996   .ق

قة   نٔ الحق ة  ير  و في سن وصیا كارها، هي دور مجلس ا التي لا يمكن إ

اتها،  خول في معارضة مقتر ا تقي الحكومة ا ٔح ة معینة و شریعات موضوعیة، إلى در

                                                             
1

لقانون العضوي رقم  2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13القانون العضوي رقم -  و  98/01المعدل والمتمم  لس ا   المتعلق بم

  .2011ٔوت  03، الصادرة في 43ج، العدد .ج.ر.ج= = 
2

اء بها -  ستور إن عبارات الإلزام هذه هي التي  ستوري ویصرح بعدم مطابقتها ا لس ا ل ا ٔن یتد ل    .النص ق
3

لى ذ بنص المادة -  ید  ٔ ستوري بخصوصها، والتي  02لقد تم الت لس ا ل رٔي ا في فقرتها الثالثة من القانون العضوي، ق

تيٓ ٔشغا: "وردت صیاغتها كا ة لحیاد وفعالیة  لاستقلالیة الضروریة الضام   ".تمتع 
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لقضاء  ل المواطن بلجوئه  ٔو من ق ل نواب البرلمان عند المناقشة والتصویت،  سواء من ق

ذا لت القوا لطعن ف یعد تنف لیل الإداري  ٔصلا ما تقدمت به الحكومة، وا نين والتي هي 

ي تضمنته المادة  ب ا فع بعدم  188لى ذ ما ورد ضمن الترت ستور المتعلقة  من ا

دم  لى  تراض  لمواطنين وذ للا ري  ستور الجزا ٔول مرة ضمن ا ة  ستوریة المتا ا

ا من طرف المح ٕ ن كان ذ  شریعي وإ ودستوریة نص  ٔو مجلس ا   .كمة العلیا 

لرجوع إلى نص المادة    ل إبداء  13و ، وق و لس ا من القانون العضوي المتعلق بم

لى  ٔیه دائما، نصت  ري لر ستوري الجزا لس ا لب "ا ه  ، وبمبادرة م و إمكانیة مجلس ا

ٔو  لتنظيمیة  ٔو ا شریعیة  ات ال ة، حول الإصلا اه السلطات العموم الإداریة ذات المنفعة ان

و". العامة ل مجلس ا ٔیه تعد من ق ستوري في ر لس ا ن كان  -ذ ما اعتبره ا حتى وإ

یار ٔي في مشاریع القوانين  -ذ اخ لى إبداء الر صرة  شاریة المق س صاصاته  لنطاق اخ

ير -فحسب ٔ ستوري ا ل التعدیل ا ست 119/3طبقا لنص المادة  -ق ، )سابقا(ور من ا

ستور الحالي،  136/3والتي تقابلها المادة  ٔضیفت بموجب (من ا شریعیة  ٔوامر ال نٔ ا عتبار 

ستور بموجب تعدیل  142المادة  لس   2016من ا شاري  س صاص  خ إلى ذ 

و ، ما دامت). ا و لس ا لى ت المهمة  لإمكان الإبقاء  ٔنه كان  لى  لى الرغم من 

ة ، هذا من  و لس ا یار  خ ل    .س

نیة، فاعتبار القانون العضوي   ة  حسب بعض الفقه -ومن 
1

تمة  - ٔو  كم  هو 

لى دعوة  ستور بناء  ت ا ٔساسیة إذن هي تطبیق تنظ ه ا ستوریة، فوظیف ت ا لتنظ

اشر، ير م ستطیع بطریق  ، وهو  ام بذ لق ير   ٔ ٔخرى ا كون  وظائف    . نٔ 

شكل    ٔ الفصل بين السلطات ما إذا كان  د ساؤل عن إعمال م إن هذا معناه ال

يرة سیكون هناك نوع من التعاون  ٔ نه في الفرضیة ا ٔ ٔم فصلا مر بين السلطات؟  مطلق 

مكانیة  ٕ ستور، وذ  لى ما ورد في ا و  مة مجلس ا صر  بين السلطات بحیث لا تق

یار من طرفه خ ل  لى س م السلطات العامة، ولو    .لب اه

                                                             
1

ت-  لسلطة والحر لاقتها  ٔساسیة و اء الصاوي یوسف، القوانين ا امعة  -دراسة مقارنة -د ة دكتوراه، كلیة الحقوق  ٔطرو

   . 44-41، ص2008القاهرة، 



                                                                                          

 75 

ٔ الفصل بين السلطات: المبحث الثاني صاص القضاء الإداري بمبد   :ارتباط اخ

، وتعد السلطة القضائیة ذات مكانة    و ستور مصدر السلطات الثلاث في ا یعد ا

لى كل من  وستوي. اصة بين ت السلطات ا قائما  ٔو مزدو دا  كون القضاء مو نٔ 

صاص كل منهما ة فصل لتقرر اخ نهما  ومن ثم فإن . القضاء العادي والقضاء الإداري، وب

ٔدق،  كون بمفهوم العموم، بتعبير  صاص القضاء الإداري إنما  ستوري لاخ ٔساس ا اج ا است

لى استقلال السلطة القضائیة في صاص القضاء فإن ما ینطبق  لى اخ را  ٓ رتب   ، و  ا

عتباره جزء ومظهرا من مظاهر ت السلطة اج . الإداري  ست كون ذ  لیه ، قد  و

ٔو شكل  شكل صريح  ستوریة إما  اشر يمكن قراءته انطلاقا من بعض النصوص ا شكل م

ٔول( ضمني ة ، ).المطلب ا   . هذا من 

ٔخرى، إذا كان الم ة  د تقرر المبادئ العامة في ومن  ستوري یقف عند  ؤسس ا

نٔ تفصیل ت  ش نها السلطة القضائیة ، فإنه يحیل  لسلطات العامة فيها ومن ب و وتنظيمه  ا

شریع سواء  ستوریة إلى سلطة ال لیات ذ التنظيم في إطار الحدود ا المبادئ، وبیان 

ادیة، مع  ٔو قوانين  عتبارها قوانين بموجب قوانين عضویة،  ٔولى  لى الطائفة ا التركيز 

ث المسائل التي يختص بها القانون  اصة من ح ستور  لیه ا اشرة لما نص  ٔساسیة مكم م

  .العضوي دون العادي

دید، كل من القانون العضوي المنظم    ل المثال لا الحصر والت لى س والمقصود بذ 

ري، وكذا محكمة و الجزا صاص بين  لس ا خ د  جهة فصل وتحدید لتوزیع قوا التنازع 

و لقضاء وكذا . القضاء العادي والقضاء الإداري في ا ٔساسي  یضاف إلى ذ القانون ا

م السابقة ٔ لتنظيم القضائي تبعا ل القانون المتعلق 
1

  ).المطلب الثاني(

  

                                                             
1

ستوریة المقررة  -  لنصوص ا لنظر  شریع بموجب قوانين عضویة  ل ستوریة المحجوزة  تعد ت المسائل من المواضیع ا

ٔو بموجب نص  141واء وفق نص المادة س ستور  ستور172والمادة  171من ا ن كان تنظيم المحاكم الإداریة تم بموجب . من ا وإ

و ومحكمة التنازع إضافة إلى تنظيم المحكمة العلیا بموجب قوانين عضویة هو دلیل من  ٔن تنظيم كل من مجلس ا ادي إلا  قانون 

كم  لى  ٔد  دید ا ج من نص المادة بين  ست د ذاتها، ولعل ذ ما  ستوریة في  ستور في المسائل ا القانون العضوي 

و من بين ت  141 ة وتنظيمها ومن ثم اعتبار سلطة القضاء في ا ظيم السلطات العموم ر وتحدیدا ما تعلق منها ب السالفة ا

ستوري   .السلطات المقصودة من مضمون النص ا
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ٔول صاص القضاء الإدار : المطلب ا ستوري لاخ ٔساس ا   :   يا

لسلطة القضائیة    اصة منها المتعلقة  ستوریة ،  إن القراءة العامة لبعض النصوص ا

ه، تؤكد بمفهوم  ري الحالي، وفي إطار الفصل الثالث م ستور الجزا ضمن الباب الثاني من ا

تمثل في ید معين  ٔ ٔخریين ووفق ت قي السلطتين ا   العموم استقلال السلطة القضائیة عن 

  .سة ت السلطة في إطار القانونممار  

لى    ر  ٓ لى السلطة القضائیة عموما  نفس ا ، فإن ما ینطبق  لى ذ وبناء 

، ممثلا في كل من مجلس  و ت النظام القضائي ا عتباره جزءً من مكو القضاء الإداري 

و والمحاكم الإداریة ستوری. ا ة وعموما يمكن القول إن هناك من النصوص ا ة ما تقضي صرا

ات الإداریة صاص القضاء الإداري بنظر المناز ج ضمنا بتقرر . خ ستفاد وست ومنها ما 

ٔول انب  ، هذا من  سناده  صاص وإ خ   .ذ 

ري    ستوري الجزا ٔقرها المؤسس ا ة القضائیة التي  زدواج خٓر، فإن  انب  ومن 

المعدل والمتمم 1996بموجب دستور 
1
نهٔ  ستقلالیة السلطة القضائیة، من ش ا تدعيم ما یعرف 

، سواء المركزیة منها  و ة في ا لنظر إلى ما تؤدیه من دور في رقابة السلطات العموم وذ 

ير المركزیة والحد من تعسفها المحتمل، مما یؤدي في نهایة المطاف إلى ضمان حق المواطن في  ٔو 

لى تهاالطعن في قرارات السلطة الإداریة  لاف مستو   . اخ

ٔعمالا إداریة وفق    ذیة تعد  ٔعمال السلطة التنف نٔ  دة العامة التي تعتبر ب لى القا وبناء 

ٔساسين اثنين  ليها تجد سندها في  ٔول،:. المعیار العضوي، فإن رقابة القاضي الإداري  نٔ  ا

ل ت العامة  ٔهم حماة الحقوق والحر دا من بين  ير یعتبر وا ٔ داد هذا ا لال ام مواطن من 

                                                             
1

ستور والتي تقابلها المادة  152/2لمادة تنص ا-  نه  171/2من ا ٔ لى  ستور الحالي  هیئة مقومة "...من ا یؤسس مجلس دو 

لیه الفقرة الرابعة من نفس المادة بقولها...". ٔعمال الجهات القضائیة الإداریة ٔما ما نصت  شكل صريح،  تؤسس محكمة : "...هذا 

الات تن وتنازع تتولى الفصل في  صاص بين المحكمة العلیا ومجلس ا خ فإن ذ مما یعد من القراءة الضمنیة ". ازع 

ة القضائیة ن كان القانون العضوي رقم . للازدواج صاصات محكمة التنازع  1998جوان  03المؤرخ في  98/03وإ خ المتعلق 

ات39ج رقم .ج.ر.وتنظيمها وعملها، ج صاص بين  خ شير إلى تنازع  نها ،  ات القضاء الإداري، وح لا یثار  القضاء العادي و

و ومحكمة التنازع فقط صاص بين كل من مجلس ا خ ٔن المحكمة العلیا محكمة قانون لا محكمة موضوع . تنازع  ٔصلا،  بل لا یثار 

ر، في انتظار وام محكمة قانون وموضوع في الجزا لى ا و فهو  ٔما مجلس ا اء،  شاء محكمة قضاء إداري  إلا است إمكانیة إ

ة قانونیة ن كان هناك ازدواج ة القضاء وإ ریة في تطبیق نظام إزدواج   .تتوسطه والمحاكم الإداریة، وهو ما ینقص التجربة الجزا
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اهج ت  ي يجعل م ٔمر ا ٔو المادیة، وهو ا ٔعمال الإدارة، سواء القانونیة منها،  لى  رقابته 

ن وتختلف ا   .الرقابة ت

ت  والثاني،   لحقوق والحر لیات اتصالا  ٔهم ا دة من بين  وا ستوریة  نٔ الرقابة ا

دم دستوریة ما صدر عنه لى قد لا تفضي إلى تقرر  ٔثير لا محا  ت، وفي ذ ت ا من تنظ

نٔ ذ التنظيم نها يمكن القول،  ت المواطن ح وهو صادر عن السلطة  -حقوق وحر

ذیة ستور -التنف ير مخالف  ٔولى  ب  شریع، ومن  ل   .یعد مطابقا 

ليها في إطار رقابة المشروعیة ستظل  إن هذا معناه،   نٔ رقابة القاضي الإداري 

لكافة بما في ذ السلطة القضائیة  ستوري نهائیة وملزمة  لس ا نٔ قرارات ا دة بحكم  مق

ستوري 54وفق نص المادة  لس ا د عمل ا من النظام المحدد لقوا
1
كل ذ یدفع إلى .

ساؤل، عما إذا كانت الرقابة ا ٔن ال ٔم  ل القاضي الإداري  دة لتد ت مق لى التنظ ستوریة 

خٓر؟   الوضع يحتاج إلى تفسير 

لنفي تفرض نفسها في هذه الحا   ساؤل  لى هذا ال ابة  لى . إن الإ فانحصار الرقابة 

ل  ٔمام تد ا  و ال مف ت في إطار ما ورد في رسا الإخطار، یبقي ا دستوریة التنظ

ٔحكام هذا التنظيم القاضي الإداري ة  نٔ بق ش ستوري قراره  لس ا وعندها . ف لم یبد ا

عتبارها قرارات إداریة إلى رقابة الإلغاء، في إطار رقابة  ذیة،  ت السلطة التنف تخضع تنظ

لیه وشم نص المادة  ستور بقولها 143المشروعیة، ولعل ذ ما یدل  ینظر القضاء : "من ا

  ".رارات السلطة الإداریةفي الطعن في ق

ٔساسیين    ٔمرن  ستوري یؤسس  ٔولإن هذا النص ا لى خضوع ا ید  ٔ ، وهو الت

كون القضاء الإداري بمثابة  ٔ المشروعیة، بحیث  تها لما یعرف بمبد لاف مستو لى اخ الإدارة 

ٔ النظري ت ، هو اعتبار القضاء الإداري مكو والثاني. التطبیق العملي  المبد من مكو

لسلطة القضائیة  نٔ هذا النص ورد ضمن الفصل المتعلق  و بدلیل  السلطة القضائیة في ا

ادئ القضاء ٔسس وم لى  ید  ٔ لإضافة إلى ذ فإن ما یدعم ما سبق هو نص . وبعد الت

ٔعمال الج  171المادة  هیئة مقومة  و  لس ا ستور، والمتعلقة بم   هات في فقرتها الثانیة من ا
                                                             

1
ستوري المؤرخ في  54تنص المادة -  لس ا د عمل ا نه 2012ٔفریل  16من النظام المحدد لقوا ٔ لس رٓاء وقرارات : "لى  ا

لكافة ستوري نهائیة وملزمة  دد .ج.ر.ج".ا   .2012ماي  03المؤرخ في  26ج 
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ة   .القضائیة الإداریة، هذا من 

ٔعمال مادیة    تمثل في  ٔن  ه ذ التعسف، إذ يحتمل  ٔو نیة، ونظرا لتعدد  ة  ومن 

لرقابة السابقة في مساء  رة  تمثل وفي صورة مغا سوبة للإدارة، فإن رقابة القاضي الإداري  م

لى نص المادة  ولا. الإدارة عن طریق قضاء التعویض اد  لاس ر القول  161يمكن  السالفة ا

لى رقابة الإلغاء دون التعویض و  ٔعمال السلطة الإداریة في ا صار تقويم    .ق

ب في ذ هو اعتبار نص المادة    ستور 143إن الس والتي تقابلها ) سابقا(من ا

ستوري لسنة  161المادة  ستور بموجب التعدیل ا تورا ) 2016من ا حسب بعض –م

الفقه
1

ٔعمال المادیة للإدارة - ة ضد القرارات الإداریة، دون ا اوى المو شمل فقط ا . ٔنها 

ة فقط،  ٔمر یتعلق بعیب في الصیا ٔنه وبطبیعة الحال فإن ا ي  تجاه الفقه ویضیف ذات 

ٔعمال المادیة من رقابة القضاء وتحدیدا ا عاد ا لى اس ید  ٔ س الت   .لقضاء الإداريول

ري تؤكد    ستور الجزا ستوریة ضمن ا نٔ بعض النصوص ا  ، كثر من ذ ٔ إن ا

و ام مسؤولیة ا لى ق ازم  ص المادة . شكل قاطع و ه 22ف م
2

ة   والمتعلقة بنزع الملك

لى  د ذاته  ستوري في  ل المنفعة العامة، إنما هي تقرر من طرف المؤسس ا ٔ الخاصة 

ام مسؤو ٔ ق و والقائمة في هذا الموضع من دون خط ٔضیف إلى ذ نص المادة . لیة ا ذا ما  وإ

ستور 26 من ا
3

ٔعمال   لى  صار رقابة القاضي الإداري  ٔو ریب في اق ٔي شك  دائما، فإن 

نى  ٔساس ی ٔو  ٔي محل  كون   ٔعمال القانونیة للإدارة سوف لن  الإدارة ینحصر فقط ضد ا

  . لیه

لاصة م    نٔ  من نص المادة و ستور، والمادة  171/2ا سبق،   02من ا
4

من 

ٔي مجال  01-98القانون العضوي رقم  ان  و لا ید صاصات مجلس ا المعدل والمتمم المحدد لاخ

                                                             
1

ات الإداریة، الجزء الثاني -  لمناز ، مسعود شيهوب، المبادئ العامة  صاص(ینظر في ذ خ  2013، الطبعة السادسة، )نظریة 

ر، ص ات الجامعیة، الجزا   .، الهامش الثاني03دیوان المطبو
2

نه 20المادة  تنص-  ٔ لى  ستور  صف: "من ا ادل وم لیه تعویض  ة إلا في إطار القانون ویترتب  زع الملك   ".لا یتم 
3

نه 26تنص المادة -  ٔ لى  ستور  اص والممتلكات: "من ا ٔش ٔمن ا و مسؤو عن    ".ا
4

ة المادة -  لى ذ صرا لس 02-98من القانون العضوي رقم  02لقد نصت  و والمتمم بقولها المتعلق بم و هیئة : "ا مجلس ا

لسلطة القضائیة بع  ٔعمال الجهات القضائیة الإداریة، و   ".مقومة 
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ٔي  ري والمحاكم الإداریة ، هیئات قضائیة، ولا وجود  و الجزا ٔن مجلس ا لشك في 

ات القضاء ا نها وبين  لاف ب لعادياخ
1
.  

ٔ الفصل بين السلطات: المطلب الثاني لسلطة القضائیة تطبیقا لمبد   :تبعیة القضاء الإداري 

لى مكان ودور  في صنع وبلورة    جتهاد القضائي يحوز  ٔن  قة واضحة  ثمة حق

و ٔو بين ا ة،  نهم من  تمع ف ب ل ا ٔفراد دا ضبط وتنظيم لعلاقات ا دة القانونیة   القا

خٔرى ة  ٔفراد من  تلفة وبين ا د من . ممث في إدارتها ا وا ٔساس  ٔن هذا المصدر وا ير 

لاقات في إطار  ٔهمیته وتتفاوت تبعا لما ینظمه من  دة القانونیة تختلف  دید مصادر القا بين 

تمع المنظم لعلاقات و . ا دة القانون الخاص المنظم  یاطیة لقا ح د المصادر  ٔ شاطات فهو  ال

ٔة  ش ٔساس في  رزة تعتبر ا ٔخرى من مكانة  لافها، لما تحوزه المصادر ا لى اخ الفردیة 

شریع بمراتبه دة القانونیة والمقصود هنا هو ال دا . القا مة القاضي الإداري شاقة  كون  هنا 

لا خ اصة في ظل  لیه  لى الواقعة المعروضة  شاف نص لتطبیقه  ف في التوصل إلى اك

  .  الواسع بين الوقائع وما يحكمها من نصوص

ٔخرى    ٔو المصادر ا لا،  شریع م ل ا ما مقارنة  جتهاد بعد ذ ضئیلا نو یبقى دور 

ليها وحتى في فرض  لنص  شریع  ها ال درا ما یتر ل لسد ثغرات  لتد ا  ف سیة مك الرئ

ا جتهاد في هذا ا بق من  سٔ ، فإن هناك ما هو  ير ذ ٔخرى كالعرف و ل من مصادر 

  ...ذ

د فروع القانون العام والمقصود هنا هو القانون    ٔ س كذ في مجال  ٔمر ل ٔن ا ير 

ي لا مجال  ٔول وا ض من ا لى النق جتهاد  ير یبرز دور  ٔ الإداري إذ وفي هذا ا

درا ٔفكاره إلا  عمال  ٕ لقاضي  ه  تراف ف لى القاضي العاد. للا ي فما  لنص ا ي إلا الإتیان 

ن كان  كار اجتهاده تماما، وإ دم إ لیه القانون مع    يحكم الواقعة موضوع الخلاف بتطبیق ما نص 

                                                             
1

ليها في المادتين -  ت المنصوص  لضما تمتعون  و ضمن السلطة القضائیة يجعل قضاته  لى مجلس ا من  166و 165إن النص 

دم خضوع القضاة إلا ث  ستور سواء من ح لات ا ٔشكال الضغوط والتد ٔن القاضي محمي من كل  ث  ٔو من ح لقانون،   

زاهة حكمه ٔو تمس  ٔن المادة بم. والمناورات التي قد تضر بمهمته،  و وفي فقرتها  20ا  لس ا من القانون العضوي المتعلق بم

نه ٔ لى  يرة نصت  ٔ لقضاء: "ا ٔساسي  لقانون ا ٔن النص یت". يخضع القضاة  و فإن القضاة المكونين  هم وبما  لس ا علق بم

لقضاء ٔساسي  لقانون ا لس . المقصودون  من خضوعهم  ن طیفور، الطبیعة القانونیة  ن  كتور نصر ا ، ا ینظر تفصیل ذ

ري، العدد  و الجزا شور بم ا ت، مقال م لى الحقوق والحر ر ذ  و ؤ   .26، ص2009لسنة  09ا
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دا   .ذ ضئیلا 

مة القاضي    ٔن  لنظر إلى  كتفاء محل في القانون الإداري  د   ب لا یو

ٔصعب مقارنة بمهمة نظيره العادي لواقعة موضوع  فهو. الإداري هنا  یبحث عن الحل القانوني 

دى خصائص القانون  ٔمام بديهیة إ ٔو استقرائیة، وكله  اطیة،  مة إما است الخلاف في 

ده دم التدون الكلي لقوا ٔلا وهي  تميز بها    . الإداري التي 

س التوقف عند ذ ة وواضحة، ول جتهاد ب  ومن هذا المنطلق تظهر المهمة القضائیة في 

مة القاضي  ا هو  زید في ذ وضو جتهاد في المادة الإداریة، بل ما  راز لمكانة  الحد في إ

ام إداري، مما يجعل العلاقة القانونیة بين  ه شخص  د طرف ٔ زاع  ٔو  لاف،  ل كل  في 

ٔلوفة في مجال روابط القانون  ير الم ائیة  ست ٔطراف الخلاف موسومة بطابع الخصائص 

نه صعوبة في البحث  الخاص مة القاضي الإداري ح نهم، فتزید  ٔفراد ف ب الضابط لعلاقات ا

دة القانونیة الخاصة وتطویعها بما یلائم طبیعة  لقا ذ  ٔ ا إلى ا ٔح عن الحل القانوني یصل 

لاجتهاد في ٔتى  ذ إلا  لى الواقعة موضوع الخلاف، ولن یت ة الإداریة وتطبیقها   هذا المناز

ال   .ا

تميز به    جتهاد في المادة الإداریة بخصوص ما  ٔهمیة  ، تظهر  وانطلاقا من ذ

مة  ي يجعل  ٔمر ا دم التدون الكلي لها، وهو ا ده و القانون الإداري من المرونة لقوا

ٔمرا عسيرا دونما  لى القاضي الإداري  زاع معروض  ل فاصل في  التوصل والبحث عن 

يراجتهاد ه ٔ ذا ا
1
.    

ٔولى  تميز بها القانون الإداري تبعا ل نیة  اصیة  ٔهمیة هذا الموضوع هو  زید في  وما 

ضیه  ة تغيره، لا لشيء إلا بحكم ارتباطه بعلم الإدارة العامة وما تق في تعبير عن مرونته وسر

عیة و  ج دات الحیاة  رة لمست بة ومسا تمر في موا يرة من تطور مس ٔ ات هذه ا تلبیة الحا

ٔن ما صلح  ٔمر مستحیلا،  د القانون الإداري  ين قوا ٔمر تق لجمهور، يجعل من  العامة 

ٔمور  ي  لا فه كون كذ مستق نٔ  كن لیصلح في وقت سابق، بل لا يمكن  للإدارة الیوم لم 

                                                             
1

شریعیة والقضائیة: ینظر تفصیل -  ستوریة بين السلطتين ال ادل الطبطباني، الحدود ا كتور،  مجلس  -دراسة مقارنة - ا

امعة الكویت، الطبعة  شر العلمي    .وما یليها 396، ص2000ال
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ٔهمیته في المادة الإداریة لا س  جتهاد و راز مكانة  نها لإ لت ف ب في ظل وظروف تدا

ول   .   التطور الحاصل في الحیاة القانونیة 

لتين جتهاد يمكن تصوره ضمن مر ٔولى. إن هذا    ، وهي اجتهاد القاضي الإداريا

یل القرارات  ٔعمال انفرادیة من ق ٔعمال الإدارة سواء كانت ت ا في تحدید الطبیعة الإداریة 

عت  ٔو تعاقدیة كالعقود الإداریة،  سوب للإدارة، ورغم ذ لا الإداریة  نٔ هناك ما هو م بار 

لإدارة تنزل إلى مرتبة هؤلاء في  ٔن  فراد و ٔ ٔعمال وشاطات ا ه وبين  لاف ب د ثمة اخ یو

نهٔا من  ش دم خضوع ما یثار  ٔعمالا إداریة في قصد  بعض تعاملاتها، ومن ثم لا يمكن اعتبارها 

ٔمام القضاء الإداري، بل هو في  ات  از صاص القاضي العاديم ل في نطاق اخ   .مجال ما ید

ٔعمال الإداریة كان والثانیة،  دد اجتهاد القاضي الإداري ت الطبیعة ل ٔنه إذا ما 

نفرادیة  ٔعمالها التعاقدیة و د مسؤولیة الإدارة عن  ه نحو تحدید قوا ٔخرى یت اجتهاده مرة 

ٔس لى  ٔو سواء كانت هذه المسؤولیة قائمة  ة  خٓر من  ٔساس  لى  ٔو  ٔو بدونه،   ٔ اس الخط

دى فيها اجتهاد القاضي الإداري  الات التي ی ي إذن بعض ا نیة، فه ة  ير ذ كله من 

  .لیا في المادة الإداریة

كون كاملا لا  نٔ  شریع لا يمكن  نٔ ال نٔ المسلم به  نى انطلاقا من  ٔمر ی إن ذ ا

زاع  ٔي نقص، بحیث یقدم لكل  لى شوبه  ٔمام القاضي الإداري  ٔمام القضاء عموما، و یعرض 

ٔمامه، بل لابد  لى الخصومة القضائیة المعروضة  دید الحل القانوني الواجب التطبیق  ه الت و

سان لنقص الكامن في طبیعة الإ ة طبیعیة  شوبه النقص ح ن   .نٔ 

ه في اعتبار القضاء الإداري قضاء إ  ب الوج دع الحلول ولعل ذ هو الس شائیا، ی

لمعاد  لال  وب ودون الإ لیه دون انتظار وجود النص المك ات المعروضة  لمناز المناسبة 

ة  ق المصل لمتمثل في تحق شاط الإداري وهدفه ا لى ضرورة إيجاد التوازن بين طبیعة ال القائمة 

ٔخرى ة  ٔفراد من  ت ا ٔولى، وبين حقوق وحر ة  العامة من 
1
.  

ب وبذ سب ٔو خصومة إداریة معینة مقتر ب كون حكم القاضي الإداري في واقعة   

لیه، یبعده د  رتجالي -إن صح القول -اس كون القاضي الإداري . عن التصرف  ومن ثم 
                                                             

1
ٔ تجرد القاضي الإداري، دراسة مقارنة-  د كتور رجب محمود طاجن، م ، ا ش - ینظر في ذ صاد، مقال م ق ور بم القانون و

  .14، ص2011، سنة 84امعة القاهرة، كلیة الحقوق، العد 
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ٔهمیة  لنظر  ليها،  د  ٔسباب التي اس ان وتحدید ا ضیات العمل القضائي ملزما ب وفق مق

دى . انونذ في إظهار حكم الق ب الحكم هو تعبير عن إ سب ، فإن  وفوق كل ذ

يمقراطیة كما یقول البعض ضرورات ا
1

س سوى عمل .  شریع ل ٔن ال  ، ب في ذ والس

لقصور بطبیعته كون مشو  نٔ  ساني يحتمل    .إ

لیه، تمثل في إكمال النقص  و خٔرى  مة  لقاضي  نٔ  ليها  ٔمور المستقر  فإن من ا

ٔفكار التي كان  لى ضوء نفس ا شریع والتوصل إلى الحل القانوني الواجب التطبیق  في ال

ات ٔنه تصرف بنفسه لحل مختلف النزا المشرع سيراعيها لو 
2
.  

لتطبی ظر وجود النص القابل  ه إن القاضي الإداري لا ی ة حتى يمك لى المناز ق 

راعي  ضي البحث عن الحلول المتوازنة والتي  صاصه تق الفصل فيها ، بل إن طبیعة اخ

ٔفراد الخاصة، وكل ذ في  ٔعمال الإداریة من دون المساس بحقوق ومصالح ا خصوصیة ا

لجمیع ة العامة  ق المصل   .إطار تحق

د القضاء الإد د تعبير بعض الفقهاء -اريومن هذا المنطلق تحدیدا لم یو لى 
3

- 

خصص  ستلزمه هذه الطبیعة من وجود قاضٍ م شاطها وما  اة طبیعة  نما لمرا ة الإدارة، وإ لمحا

للنظر لوضعی ٔو قِ لاف طرفي النزاع  ة الإدارة ؤعمالها تجاه  ج عنه اخ ٔفراد، مما ی مصالح ا

 .الإداري

  :اتمة

ٔخص القضاء الإداري    ستور یتطلب تنظيم السلطة القضائیة و ٔحكام ا إن تفعیل 

ظومتها القانونیة فكرة القوانين  ول التي تتضمن م و بموجب قوانين عضویة، لاس في ا في ا

ورها البالغ في ضمان استقامة  لنظر  ت المواطن،  لاقة وثیقة بحر العضویة والتي هي ذات 

لى ذٔعمال  لال رقابة القاضي الإداري  وهو ما . الإدارة، كقرارات الضبط الإداري، من 

                                                             
1-R.Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e édition, 
paris, 2008, p1175. 

2
ة، دار الجامعة -  سلام ادئ الشریعة  د القانونیة وم ن، تدرج القوا دریة، طبعة سامي جمال ا سك ، 2013الجدیدة، 

  .104، 101، 15ص
3

ٔ تجرد القاضي الإداري، المقال السابق، ص-  د كتور رجب محمود طاجن، م   .03ا
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لا واردا بلا شك شریعیة، سیظل اح ٔوامر  نٔ تنظيم السلطة القضائیة بموجب  . یعني 

ين ت المواطن لسب زداد التخوف من المساس السلبي بحر نئذ  ٔول: وح ٔوامر ا ، وهو ت ا

د ذا شریعیة في  لى البرلمانال ذ  مع الإشارة إلى . تها، لاس مع تصور هيمنة سلطة التنف

ٔو یعدل نص المادة   12-16من القانون العضوي  38إمكانیة تدارك هذا عندما یلغي المشرع 

اسب  2016لسنة  لحكومة، بما ی لاقتهما  ة لغرفتي البرلمان و ظيم العلاقة البی المتعلق ب

ل  ٔصیل  صاصه ا شریعي دون واخ مر ال ٔ لى ا لى موافقة البرلمان  شریع، وتنص هذه المادة 

ٔو تعدیل اقشة  يمتدان حتى والثاني. م ذیة، س لسلطة التنف لهيمنة والتفوق  نٔ ت ا ، یتعلق ب

ة تعیين القضاة بموجب  الیا وهو صلاح اك ما یبرره  نٔ  اصة و إلى السلطة القضائیة 

دم استقلال القضاء عموما، مراسيم رئاسیة لكن رغم كل ذ نٔ هذا التخوف من  ، إلا 

ٔساس ٔي  كون   ه الخصوص سوف لن  لى و ة نظر معینة -والقضاء الإداري   -من و

ن اثنين لى مبرر ٔول  :ؤلها،. بناء  كون من طرف القاضي ا نٔ  ٔصل في تعیين القضاة  نٔ ا

ستور إ  ا  ام ٔولى  ة  عتباره من  س في البلاد،  ذ لا يمكن في ظل ذ تصور مخالفة رئ

بها، وذ  شتى جوا ٔهمها قيم العدا  عي والتي من بين  ج لتنظيم  لمبادئ العامة  و  ا

لى تعیين القضاة في الإسلام اسا  ق
1

 .  

يها،    ستوري المتعلق تحدیدا بنص و شریعیة وفي ظل التعدیل ا ٔوامر ال نٔ ا

ست124المادة  ستور بموجب تعدیل  142ور السابق، والتي تقابلها المادة من ا  2016من ا

وامر في  ٔ لى شرط اتخاذ ا لاوة  ٔنه  س الجمهوریة، هو  ؤامر من طرف رئ شریع ب ل الخاصة 

كون ذ  نٔ  ومجلس الوزراء، وجب  صاص  بعد رئ مجلس ا لاخ علقا  ن كان ذ م وإ

، إلا ٔ  و لس ا شاري  ساهمس د ما -نه س ستقلال سلطة  - إلى  دم المساس  في 

نٔ ذ سیكون  يرة لاس و ٔ شریعي يخص هذه ا مٔر  ، إذا تعلق الوضع ب و القضاء في ا

دم  ساهم بنفسها في  و ل لى هیئة قضائیة في قمة القضاء الإداري في ا ٔ لى  معروضا 

ه الت لى و ستقلال القضاء الإداري  ا فإن المنتظر من القاضي الإداري . دیدالمساس 

شائي في مجا لعب دوره الإ ٔة  لي بنوع من الجر ري الت د القانونیةالجزا   .ل سن القوا

                                                             
1

شر، القاهرة، طبعة  -  ل ٔهرام  ب المصریة، مركز ا   .وما بعدها 44، ص2009فوزیة عبد الستار، القضاء في الإسلام، دار الك
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